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 الملخص: 
المحامي المتهم بسياج من الضمانات  الأردني  المشرع  ، أحاطالمساءلة التأديبية للمحامي وأثرها على مهنتهنظراً لخطورة  

لكن في الواقع، قد  .عادلة محاكمة هتكفل لل واللاحقة لها،التأديبية السابقة لتشكيل السلطة التأديبية والمعاصرة 
على   بحثاعتمد اللذلك  .  سواء في تقدير المخالفة أو العقوبة  باستخدام سلطتها التقديرية  تتعسف السلطة التأديبية
وبدوره  السلطة التأديبية،عود الى تن مسألة مدى احترام الضمانات التأديبية بأ بيانل ،المنهج الوصفي والتحليلي

بضرورة وجود قائمة استرشادية بالمخالفات   عليه، نجدو .  مشروعية وملائمة القرار التأديبي  علىالإداري    ضاءالقيراقب  
   .قوبة التأديبية وتقادم الدعوى التأديبيةتبني فكرة محو العو تشريع نظام اجرائي مستقل بالتحقيق مع المحامي،  و ،  التأديبية

 
Abstract 

 In view of the seriousness of the disciplinary accountability of lawyers 

and its impact on their profession, the Jordanian legislator has informed 

the accused lawyer of disciplinary guarantees prior to the formation of 

the disciplinary authority, contemporary and subsequent to it, to ensure 

a fair trial. In practice, the disciplinary authority may abuse its 

discretion whether in assessing the violation or the punishment. The 

research relied on the descriptive and analytical approach to 

demonstrate that respect of disciplinary guarantees rested with the 

disciplinary authority and, the administrative judiciary monitors the 

legitimacy and appropriateness of the disciplinary decision. 

Consequently, there is a need for an indicative list of disciplinary 

violations, an independent procedural system for investigating counsel, 

and to adapt the idea of eliminating disciplinary punishment and 

prescribing the prescription of disciplinary proceedings. 

 
 :المقدمة

ــاء.  يكثير من الدول، ومنها الأردن، تحظى نقابة المحامين النظامفي   ــير مرفق القضـ ين أهمية بالغة لارتباطها المباشـــر بسـ
ــنـة 11رقم ) ينمن قـانون نقـابـة المحـامين النظـامي( 6)بالمـادة  مفهيكمـا جـاء تعر   ون فـالمحـام وتعـديلاتـه  1972( لســــــــــــ

". لقاء أجر  مهنة لهم تقديم المســاعدة القضــائية والقانونية لمن يطلبهاهم من اعوان القضــاء الذين اوذوا "المتضــمن: 
ــريعـا ـا مـا امي مهنـة المحـامـاة من كـل   لال بواجبـا ـا ومن كـل عبـث أو  ولهـذا تحر  النقـابـة على تضــــــــــــــمين تشــــــــــــ

 انحراف يمس أعمالها.
مســـألة انتقامية بل على العكس هي ان مســـألة بديب المحامي عن المخالفة التأديبية المقترفة من قبله، ليســـ  لذلك 

 صــــــــلاس وتقويم ســــــــلوز المحامي المخل بالتزاماته من  لال فرب العقوبات التأديبية،  مســــــــألة يهدف من ورائها الى  
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. المحاماة وحفظ هيبتها وضـمان سـير المرفق العام )القضـاء( بنزاهة وشـفافية مهنةومن جانب آ ر المحافظة على كيان 
. ونظراً لمـا 1 امي عن مهنـة المحـامـاة لا يمنع محـاكمتـه عن أعمـال ارتكبهـا  لال مزاولتـه المهنـةعلمـاً بأن انفاـــــــــــــــال المح ـ

ــأن، يكنها من توقيع العقوبة التأديبية على المحامي  ــعة في هذا الشـ ــلطة تقديرية واسـ ــلطة التأديبية من سـ تتمتع به السـ
النهائي من ســـــال المحامين. قد كفل المشـــــرع الأردني   المنســـــوه اليه المخالفة التأديبية، والذي يمتد أثره الى الشـــــطب

ــلطـة التـأديـب، فهي في الواقع العملي مقيـدة في  يع مراحـل المحـاكمـة  ــمـانات للمحـامي المتهم في مواجهـة ســــــــــــ ضــــــــــــ
 التأديبية بضمانات و جراءات مقررة لمالحة المحامي الخاضع للتأديب. 

الدراســات الأكاديمية في هذا المجال قليلة، انج نجد بان بعا القانونين ومن هنا تتالى أهمية الدراســة من جانب بأن 
. ومن جانب آ ر 2قد عنوا بدراسة رقابة القضاء الإداري على قرارات التأديب الاادرة عن نقابة المحامين الأردنيين
ام الضمانات التأديبية؛  هذه الدراسة تسلط الضوء على الجانب العملي لمعرفة مدى أهمية التزام سلطة التأديب باحتر 

من  لال ربطها بالأحكام القضائية الاادرة بالموضوع نجات العلاقة؛ فاجتهادات القضاء الإداري في المجال التأديبي  
قد تطورت والقاضــــــــــي الإداري يراقب ويتفحع مدى مشــــــــــروعية القرارات ويبســــــــــط رقابة الملائمة عليها على حد 

 المخالفات المسلكية التي قد يقع بها أثناء ممارسته للمهنة. سواء. وأيضاً المحامي يستطيع معرفة 
وتكمن  شــــــــكالية الدراســــــــة في  طورة المســــــــاءلة التأديبية للمحامي وأثرها على مهنته في حال أوقع  عليه العقوبة 
 التأديبية، انج قد تتعســـــــــف الســـــــــلطة التأديبية باســـــــــتخدام ســـــــــلطتها. بعبارة أ رى تقوم الإشـــــــــكالية في الإجابة عن

 التساؤلات الاتية:   
 ما هو الأساس القانوني لمساءلة المحامي بديبيا؟ً   .1
 ماهية السلطة التأديبية وا تااصها؟   .2
 وما هي الإجراءات والضمانات الواجب اتباعها من قبلها؟   .3
 ما هو دور السلطة التأديبية في تحديد المخالفة التأديبية والعقوبة التأديبية؟   .4
ما هو نطاق رقابة القاضـي الإداري على مشـروعية القرار التأديبي؟ وهل القاضـي الإداري يبسـط رقابة الملائمة  .5

 على القرار التأديبي؟  
ونجلك من  لال عرب الناــو  القانونية نجات   لإيفاء الغرب المقاــود من الدراســة، فقد اعتمدنا المنهج الوصــفي

ــول   ــمو ا واهراء الفقهية نجات العلاقة للوصـ ــير مضـ ــائية وتفسـ العلاقة ومن ثم المنهج التحليلي لتحليل الاحكام القضـ
الضــمانات التأديبية الســابقة اعتمد الباحثان على التقســيم الثنائي للدراســة، من  لال بيان و  لى النتائج المطلوبة.

يجب مراعا ا أثناء  )المبحث الأول(، ثم نتناول الإجراءات والضــــــــــــــمانات التأديبية التي   وقيع العقوبة التأديبيةعلى ت
وبعد مرحلة المحاكمة التأديبية، ولا ننسى دو القاضي الإداري حامي الحقوق والحريات في بسط رقابته على القرارات  

 لأهم النتائج والتوصيات التي توصلنا  ليها.)المبحث الثاني(، وأ يرا تضمين الدراسة  الإدارية
 المبحث الأول: الضمانات التأديبية السابقة على توقيع العقوبة التأديبية   

ان ارتكاه المحامي مخالفة مسلكية تستوجب مساءلته بديبياً وهذه المسؤولية تجد أساسها القانوني بالعلاقة التنظيمية    
المحامين النظاميين، والمشرع حدد من جهته في قانون نقابة المحامين السلطة التأديبية  التي تحكم علاقة المحامي بنقابة 
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وا تااصها وهذا الامر يعد من أهم الضمانات الجوهرية )المطلب الأول(، وحدد أيضاً الضمانات التأديبية المتعلقة 
لتحقيق وبكفالة حق الدفاع وحق المواجهة بمرحلة التحقيق ومن أهمها الضمانات المتعلقة بحيدة جهة التحقيق وشكليات ا

 )المطلب الثاني(.
 المطلب الأول: ضمانات التبعية الإدارية للمحامي في مجال التأديب  

الدور الرقابي على أعمال المحامي من قبل نقابة المحامين لضمان حسن سير مرفق العدالة بانتظام واضطراد، يجد أساسه 
التنظيمية التي تحكم العلاقة ما بين المحامي والنقابة )الفرع الاول(، ومن هذا المنطلق حدد المشرع القانوني في العلاقة 

 السلطة المختاة بالتأديب )الفرع الثاني(.
 القانون لسلطة التأديب   الأساسالفرع الأول:  

المحامين الأردنيين، وقد مرت يتحدد الأســـــــــــاس القانوني لســـــــــــلطة التأديب بنوع العلاقة التي تربط بين المحامي ونقابة 
ــع القـانوني،  بان كـل مرحلـة من هـذه المراحـل. حيـث  هـذه العلاقـة بعـدة أراء فقهيـة، تعكس كـل مرحلـة منهـا الوضــــــــــــ
ــاس أ ـا علاقـة تعـاقـديـة، وقـد ا تلف الفقـه حول تكييف هـذا العقـد، فـالبعا اعت ه   كُيفـ  هـذه العلاقـة على أســــــــــــ

ــل هذا عقداً من عقود القانون الخا ، في  حين اعت ه البعا اه ر عقداً من عقود القانون العام، وبعد ثبوت فشـــ
 التكييف، استقر الرأي على اعتبار أن العلاقة التي تربط بين المحامي والنقابة علاقة تنظيمية.
 وتفايلاَ لهذا الإ ال، لا بد لنا من دراسة النظرية التعاقدية ومن ثم النظرية التنظيمية تباعاً:  

فيمـا يتعلق بمـدلول النظريـة التعـاقـديـة مفـادهـا يكمن بأن العلاقـة بين المحـامي والنقـابـة هي علاقـة تعـاقـديـة، فـالالتحـاق  
بالنقـابـة يتم بتوافق الإرادتين، ويرتـب العقـد التزامـات وحقوق على الطرفين، فـلنجا أ ـل المحـامي بالتزامـاتـه كـأن يرتكـب  

. وهذا العقد  3ة )ســــــلطة التأديب المختاــــــة( في توقيع الجزاء التأديبي بحقه طأ ما، فلن هذا الخطأ يرتب حقاً للنقاب
يختلف با تلاف طبيعــة العمــل المراد  نجــازه، قــد ا تلف الفقــه حول تكييف هــذا العقــد، فــالبعا اعت ه عقــداً من 

ــاس عقود القانون الخا ، أما البعا اه ر اعت ه من عقود القانون العام. لذلك، يرى جانب من الف قه أن الأســــــــ
القانوني لمسـؤولية المحامي عن أ طائه المهنية هي مسـؤولية عقدية تقع ضـمن نطاق عقود القانون الخا ؛  نج يذهب  
ــومـة  لا أنـه من النـاحيـة العمليـة أعمـال المحـامي لا  البعا  لى تكييف هـذه العلاقـة على أ ـا عقـد وكـالـة على الخاــــــــــــ

اه ر  لى تكيف هذا العقد بعقد المقاولة بمعنى يقوم المحامي بعمله  تقتاــــــــــــر فقط على الوكالة. لذلك توجه البعا
ــور؛ ونجلك لأن أعمال المحامي مختلطة تجمع ما  ــراف موكله، وهذا القول يكتنفه القاــ ــع لإشــ لقاء أجر دون أن يخضــ

ية. وفي الحالتين، ، وأيضــاً هذه المســؤولية قد تكون مزدوجة عرة عقدية وأ رى تقاــير 4بين الأعمال القانونية والمادية
ــة  في حـال ا لال المحـامي بالتزامـاتـه، فـلن هـذا يعني   لالـه بالعقـد، الأمر الـذي يعطي نقـابـة المحـامين الحق في ممـارســــــــــــ

 سلطة التأديب.
وأما فيما يتعلق بتكييف العلاقة ما يبن المحامي والنقابة على أســــــــــــــاس أ ا علاقة تعاقدية وضــــــــــــــع لأحكام القانون  

  نظيمة من عقد القانون العام، والذي يهدف  لى تســـــــتمد ســـــــلطة التأديب وفق منطوق هذه النظرية مالعام، وعليه ف
ســـــــير المرافق العامة بانتظام واضـــــــطراد، فلنجا أ ل المحامي بالتزاماته الوةيفية كان عُرضـــــــة للعقاه. ومع نجلك، وعلى 
ــليم بأن  ــلم من النقد، ومن أبرز ما وجه لها ومع التســ الرغم من  ضــــفاء طابع المرونة على هذه النظرية،  لا أ ا ل تســ
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ــير المرفق العام  لا ــا المحامي لا يعت   وةيفة المحامي متعلقة بســـ ــاة عن عقد. وأيضـــ أ ا ليســـــ  بالضـــــرورة أعمال ناشـــ
 . 5موةفاً عاماً فهو يمارس مهنته باستقلالية وحرية

ــأ من العلاقة التعاقدية،    نحيث وبالتالي، نجد بأن الأســـــــاس القانوني للعلاقة التي تربط بين المحامي والنقابة لا تنشـــــ
ــاس أ ا علاقة ــا  العام، وعلى غرار نجلك  تكييف العلاقة على أســـــــــــ عقدية اكمها القانون الخا  لا اقق الاـــــــــــ

تكيفها على أ ا علاقة اكمها القانون العام يترتب على نجلك أن شروط والتزامات العقد سوف وتلف من محامي  
ة المحـامين ودون   لى آ ر، وهـذا الامر يتنـام مع فكرة أن المراكز القـانونيـة تنظم بقواعـد عـامـة ومجردة تطبق على كـاف ـ

 استثناء. وعليه، يقتضي استبعاد أن تكون هذه العلاقة تعاقدية.
ــتقراء نع المادة   من نجات القانون: "يشـــــــــمل ا تاـــــــــا  مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة   93لذلك باســـــــ

ــريعـات  . بديـب المحـامين".  فـلن علاقـة المحـامي بنقـابـة المحـامين هي علاقـة تنظيميـة  5وعلى الأ ع:  تحكمهـا التشــــــــــــ
نجات العلاقـة بنقـابـة المحـامين الأردنيين. ومفـاد هـذه العلاقـة، بان أحكـام مهنـة المحـامـاة بمـا لهـا من حقوق، ومـا عليهـا  
من التزامات مســـــــتمدة مباشـــــــرة من الأنظمة والقوانين المنظمة لهذه المهنة. فتلك التشـــــــريعات هي التي تنشـــــــ  مهنة  

لأحكام المتعلقة بها، بما في نجلك شــروط العضــوية والواجبات والمســؤوليات الملقاة على المحاماة وتحدد كافة الشــروط وا
ــفة العمومية والتاريد فهي لا ب ذ بعين الاعتبار شـــــــخع المحامي  ــروط والأحكام لها صـــــ عاتق المحامي، وهذه الشـــــ

 الذي يشغل تلك المهنة، كونه يعد في مثل هذه الحالة في مركز تنظيمي.
رار عضوية المحامي لا ينش  له مركزاً نجاتياً  اصاً به، فهذا المركـز موجود بمقتضى الأنظمـة والقوانين ولهـذا فلن ق  

السابقة على صدور قرار العضوية، ومفاده الحاق المحامي بنقابة المحامين، وقبوله لهذا القرار يعني قبوله بكافة الأنظمة 
لقيام بكافة الأمور التي يتطلبها مركزه القانوني من التزامات، ومن ثم والقوانين التي تنظم أحكام المهنة، وهو ملتزم با

فلن أي   لال يتنام مع تلك الالتزامات ، يعد سبباً يعرضه للازاء التأديبي من الجهة المختاة بذلك، وفقاً لما 
اقدية تربط المحامي تحدده القوانين، فأساس سلطة التأديب مستمد من القوانين والأنظمة نجا ا، لا من رابطة تع

بالنقابة. حيث  ن وةيفة المحامي تتعلق بتسيير مرفق عام آلا وهو مرفق القضاء. لذلك يؤدي المحامي اليمين القانونية، 
 . 6ويلتزم بقواعد المهنة وسلوكيا ا، ويرتدي لباس المحاماة، ويتمتع ببعا الضمانات والامتيازات

 لتأديبية المختصة بنظر الدعوى التأديبية للمحاميالفرع الثان: ضمانات تشكيل السلطة ا
ــلطة التأديبية با تلاف الأنظمة القانونية المتبعة في الدول؛ فبعا الأنظمة تعهد هذه الســـــلطة  لى جهة  وتلف الســـ
ــمى بالنظام الإداري؛ فهنا يملك الرئيس الإداري الأعلى وحده ســــــــلطة التأديب   الإدارة للرئيس الإداري وهو ما يســــــ

 شـــرافه؛ فيعت  الخاـــم والحكم في نجات الوق . ومنها ما تعهد  لى القضـــاء وهو ما يســـمى بالنظام القضـــائي،  تح 
بها  تعهد فهنا سـلطة التأديب من ا تاـا  القضـاء بمعنى وجود محاكم بديبية مسـتقله ومكونة من قضـاة. ومنها ما 

م شـبه القضـائي )مجالس التأديب( ا تاـا  سـلطة  بالنظا عرف لى نظام مختلط ما بين النظامين السـابقين وهو ما ي
 .7 التأديب بيد مجالس بديبية تتكون من عناصر ادارية محايدة
العقوبات التأديبية المقررة قانوناً، على المحامين الذين  توقيع وبالتناوه، السـلطة التأديبية هي الجهة التي عينها المشـرع ل

ــرائم بديبيـــة، واكم هذه السلطة مبدأ المشروعية، فلا أحد يملك  تلك العقوبات،  لا   توقيع تثب  مسؤوليتهم عن جـ
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ــوز لهذه الســـلطة أن تفوب أي من ا تاـــاصـــا ا، هالج  أن ال محلها أي شـــخع  أوة التي عينها المشـــرع، ولا يجـــــــــــــــ
. تطبيقــاً لــذلــك، نجــد أن المشــــــــــــــرع الأردني نظم في قــانون نقــابــة المحــامين 8 آ ر،  لا في الحــدود التي راهــا القــانون 

ــنة  11النظاميين وتعديلاته رقم ) ، مســـألة الســـلطة التأديبية في الفاـــل العاشـــر تح  مســـمى "الســـلطة  1972( لسـ
( من نجات القانون والمتضـمنة  65/1يبية سـنداً لنع المادة )التأديبية" والتي يلك وحدها سـلطة  يقاع العقوبات التأد

 اهتي:
"يشـــــكل مجلس النقابة مجلســـــاً بديبياً أو أكثر من ثلاثة من المحامين الأســـــاتذة المزاولين وعدد من أعضـــــاء الاحتياط 

 ممن أمضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة ويسمي من بينهم رئيساً له ".
لمشـرع الأردني أناط مجلس نقابة المحامين بتشـكيل مجلس بديبي أو أكثر تكون مهمته النظر في المخالفات  نجد بأن ا 

ــاء ممن   التأديبية للمحامين والتحقيق فيها بحســـــب الأصـــــول، وأ ذ المشـــــرع بعين الاعتبار ضـــــرورة أن يكونوا الأعضـــ
الضــــمانات الجوهرية التي كفلها المشــــرع قبل  أمضــــوا مدة لا تقل عن عشــــر ســــنوات في ممارســــة المهنة. وهذا يعد من 

البدء بالنظر بالدعوى التأديبية. وعليه أن الا تاـــا  بنظر الشـــكاوى المقدمة بحق المحامين من صـــلاحيات المجلس  
التأديبي الذي له الحق بإصــــــــدار قراره بالشــــــــكوى بحق المحامي  ما بال اءة أو الإدانة بالحكم بإحدى العقوبات المبينة  

( من قـانون نقـابـة المحـامين. وفي هـذا الاـــــــــــــــدد، لا يمكن لمجلس نقـابـة المحـامين أن تتفق مع الأفراد على 63دة )بالمـا
تعديل قواعد الا تاـــــا ، فعيب عدم الا تاـــــا  هو العيب الوحيد المرتبط بالنظام العام. بالنتياة؛ يجوز  بداؤه 

الدفوع وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفســـــها ولو ل في أية حالة كان  عليها الدعوى، ويتقدم على غيره من ســـــائر 
يثره أحد من الخاــوم. وفي حال صــدر القرار من غير الجهة المحددة بالقانون، لا يجوز تاــحيا القرار المعيب بإجراء  

 .  9لاحق من الجهة التي أصدرته
 المطلب الثان: الضمانات التأديبية المتعلقة بمرحلة التحقيق مع المحامي  

قد أحاط المشرع الأردني مرحلة التحقيق بسياج من الضمانات  رساءً لقواعد العدالة والإنااف ونجلك و ن ل يرد    
رع الأول(، ومن جانب النع عليه، ومنها الضمانات المتعلقة من جانب بحيدة جهة التحقيق وشكليات التحقيق )الف

  )الفرع الثاني(.آ ر بكفالة حق الدفاع وحق المواجهة  
 الفرع الأول: الضمانات المتعلقة بحيدة جهة التحقيق وأثره 

حدد المشرع الجهة المختاة بقبول الشكوى ضد المحامي واحالتها الى المجلس التأديبي بحسب الأصول، ويجب ان تتوافر  
التأديبي صفتي الحياد والنزاهة، لذلك يمنا المحامي المتهم حق رد العضو، وقد يترتب على  حالة المحامي في أعضاء المجلس  

 الى المجلس التأديبي الوقف الاحتياطي من ممارسة المهنة ان لزم الامر نجلك.
 الجهة المختصة بقبول الشكوى ضد المحامي  .1

ن مضمون الشكوى بحسب الأصول، وبالاستناد  لى نع المادة ي ز هنا دور السلطة التأديبية ابتداء من التحقق م 
 ( من نجات القانون والتي تنع على ما يلي: "أ. ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي:68)

 . بناء على طلب وزير العدل أو رئيس النيابات العامة أو النائب العام. 1
 . بناء على شكوى  طية يتقدم بها أحد المحامين. 2
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 على شكوى  طية يقدمها أحد المتداعين. . بناء  3
ه. تقدم الشـــــــكوى  لى النقيب، وعلى النقيب أن يطلب  لى المحامي المشـــــــكو منه الإجابة على الشـــــــكوى  لال 
ــباباً تدعو لمتابعة الشــــكوى أن ايل  ــر يوماً، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد نجلك  نجا وجد أســ ــة عشــ خمســ

 يبي للتحقيق. هذه الشكوى  لى المجلس التأد
 ج. يجوز لمجلس النقابة أن ايل أحد المحامين  لى مجلس بديبي  نجا نسب  ليه تارف لا يتفق وواجبات المحامي".

ــتاواه المحامي   ابتداءً يشــــــترط وجود شــــــكوى  طية مقدمة بحســــــب الأصــــــول الى النقيب والذي يقوم بدوره باســــ
ويعت  الاســـتاواه الوســـيلة الطبيعية قبل الشـــروع بالتحقيق في المخالفة   )المشـــتكى عليه(  لال خمســـة عشـــر يوماً، 

ــتكى عليه( المخالف منا ــة المحامي )المشـ ــد به مناقشـ ــلكية، ويقاـ ــوبة  ليه ومواجهته المسـ ــيلية بالأفعال المنسـ ــة تفاـ قشـ
بالأســـالة والاســـتفســـارات عن المخالفة، ومجابهته بالأدلة التي تشـــير  ليه بالا ام ومطالبته بالرد عليها. وبعد الاطلاع 

ديبي  على ردّ المحامي للنقيب بقرار من مجلس النقابة  نجا وجد الأســـــــباه الجدية في الشـــــــكوى  حالتها  لى المجلس التأ
للتحقيق بها بحســب الأصــول. وأيضــاً، نجد بان المشــرع الأردني منا مجلس نقابة المحامين ســلطة تقديرية واســعه ومن 
ــبب كافي لذلك، أن يقوم بإحالة المحامي الى المجلس التأديبي  نجا نســـب اليه   ــكوى و نجا اربى وجود سـ دون وجود شـ

 تارف لا يتفق وواجبات المحامي.
يجب ان يكون هنالك سـبب واقعي وقانوني قبل  حالة الشـكوى الى التحقيق، والسـبب كعناـر   وفي  يع الأحوال،

في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية ت ر تد ل مجلس النقابة وتســــــــــــما له باوانج القرار، فهو يمثل ســــــــــــبب 
ــلطة تقديرية في ا ــاس. لذلك، وان كان مجلس النقابة يملك سـ عتبار أو عدم اعتبار وقائع معينة وجود القرار من الاسـ

ــلطة تقديرية في هذا الخاـــــو  هو وجود   ــبباً ي ر تد لها واوانج قرارا ا،  لا أن ما لا يملك المجلس حياله أي ســـ ســـ
 . 10الوقائع نجا ا، فهي  ما أن تكون أو لا تكون 

 حياد أعضاء المجلس التأديب )حق الرد والتنحي( .2
القانونية توافر صفتّي الحياد والنزاهة بمن توكل  ليهم مهام التحقيق وهي ضمانة تضمن للمحامي المتهم  تقتضي العدالة 

عدالة من اقق معه بعيداً عن أي اعتبارات. ويجب احترام المبدأ القاضي بان لا يكون نجات الشخع  اماً وحكماً 
.  11ة  جراءات التحقيق والحكم في المخالفة التأديبيةفي نجات النزاع، على نحو لا يجوز أن يشترز نجات الشخع في مباشر 

لذلك تعت  الحيدة من أهم الضمانات في مجال التأديب، وتقرير عدم صلاحية من تحيط به اعتبارات شخاية أو 
 موضوعية أو وةيفية من شأ ا التشكيك في حيدته. 

حاّن بها المشرع المحامي المتهم بموجب نع المادة وعليه، يعت  حق رد أعضاء المجلس التأديبي من أهم الضمانات التي 
( من نجات القانون المتضمن الاتي: "يجوز رد أعضاء المجالس التأديبية وأعضاء لجان وهياات اعتراب تقدير الأتعاه 66)

أو رد أحدهم عند توافر سبب من أسباه رد القضاة المناو  عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية ويقدم طلب 
الرد  لى مجلس النقابة الذي عليه أن يفال فيه  لال ثلاثين يوماً من عريخ وروده  لى ديوان النقابة وفقاً لأصول رد 
القضاة ويكون قرار مجلس النقابة قابلًا للطعن لدى محكمة الاستاناف المختاة التي عليها الفال فيه  لال ثلاثين 

 ". يوماً من عريخ وروده بقرار غير قابل للطعن
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نبين بأن المحامي المحال  لى المجلس التأديبي حق رد الأعضاء ليضمن له محاكمة عادلة ونزيهة لا يشوبها أي اعتبارات قد   
تؤثر على مجرى سير الأمور بعدالة. حيث يستطيع المحامي المتهم الاعتراب على رئيس المجلس أو أي عضو عند وجود 

. وفي 135-134في قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته المواد سبب من أسباه رد القضاة المناو  عليه 
المقابل، يتعين من يعُهد  ليهم بإجراء التحقيق التنحي من تلقاء أنفسهم  نجا كان هنالك اعتبارات شخاية تربطهم  

 بالمحامي المتهم المراد بديبه أو صلة قربى معه  نجا كان  تؤثر على مجريات التحقيق.
( من نجات القانون والمتضمن بان قرار مجلس النقابة بالرفا برد 66نع المادة )وبالاستناد الى  التنويه ولا بد من  

القاضي قابلًا للطعن لدى محكمة الاستاناف المختاة التي عليها الفال فيه  لال ثلاثين يوماً من عريخ وروده بقرار 
دني لكي تكفل حياد ونزاهة الأعضاء من  لال بسط رقابة غير قابل للطعن. وهذه ضمانة هامة نع عليها المشرع الأر 

القاضي النظامي على نجلك القرار. ومع التحفظ على ا تاا  محكمة الاستاناف، فحبذا لو كان  من ا تاا  
القضاء الإداري الأردني المختع بالنظر بكافة المنازعات الإدارية المتعلقة بالقرارات ومما يضمن مبدأ التقاضي على 

 تين.درج
 الوقف الاحتياطي كأثر للتحقيق التأديب  .3

يترتـب على  حـالـة المحـامي الى المجلس التـأديبي للتحقيق تعرضـــــــــــــــه لاوـانج بعا الإجراءات الاحتيـاطيـة التي تقيـد من 
( من نجات  70/3حقوقه للممارســـــــــة مهنة المحاماة، انتظاراً لما يســـــــــفر له التحقيق من نتائج. حيث ناـــــــــ  المادة )

ــبابًا كافية، أن يوقف   على القانون  ما يلي: "لمجلس النقابة بناء على تنســــيب المجلس التأديبي،  نجا رأى أن هنالك أســ
ــيحكم بمنعه من  ــل المدة التي ســـــ المحامي مؤقتاً عن تعاطي المهنة حتى نتياة التحقيق وتحســـــــب هذه المدة له من أصـــــ

لا  .1من نجات القانون على ما يلي: " 64المادة مزاولة المهنة  لالها فيما  نجا صدر حكم عليه بمثل نجلك". وتنع  
ــرة أي عمـل آ ر من أعمـال   يجوز للمحـامي الممنوع مؤقتـاً من مزاولـة المهنـة، فتا مكتبـه  لال فترة المنع ولا مبـاشــــــــــــ

. يبقى المحامي المشـار  ليه في الفقرة السـابقة  اضـعاً لأحكام هذا القانون وتسـقط فترة المنع من حسـاه 2المحاماة. 
    تي التدريب والتقاعد".مد 
ــرع الأردني الوقف الاحتياطي، الا ان جانب من الفقه عرفه بأنه: "اجراء احتياطي مؤق  تلاأ اليه    ل يعرف المشــــــــــ

ــة أعمال   الإدارة بقاــــد ابعاد الموةف عن المرفق عندما يتعرب لاوانج  جراءات بديبية أو جنائية فيمتنع عليه ممارســ
ــع الوقف الاحتيـاطي 12وةيفتـه طيلـة مـدة الوقف" ــلطـة  . يخضــــــــــــ باعتبـاره اجراء وقـائي مرتبط بالمجلس التـأديبي لســــــــــــ

ــروعيتـه أن يكون قرار الوقف أمر  ــبـاباً كـافيـة لاوـانجه. لكن تقـدير مشــــــــــــ التقـديريـة للمالس  نجا رأى أن هنـالـك أســــــــــــ
ــيب من المجلس التأديبي. ومع التأكيد، بان الوقف  ــلحة التحقيق عائد الى مجلس النقابة بناء على تنســـ ــيه ماـــ تقتضـــ

اطي لا يعت  عقوبــة بديبيــة فهو اجراء وقــائي مؤقــ  يزول بانتهــاء التحقيق، لكن من النــاحيــة العمليــة قــد الاحتي ــ
ــة المهنة. وفي هذا  ــية من بثير المحامي الموقوف عن العمل على ممارســـــ تطول مدة التحقيق أو انه ل يعد هنالك  شـــــ

ــاً في حال  نجا ا في نجات الوق   حالة  الاــــــــدد، لا بد للمشــــــــرع الأردني تحديد مدة الوقف الاحتياطي و اــــ ــــ وصــــــ
المحامي الى القضــاء في دعوى جنائية، فهنا ســتتوقف الإجراءات التأديبية لحين البً  في الدعوى الجزائية، فلا بد من 
معالجة هذه المسـألة بالنع عليها، حيث أنه  نجا اسـتطال فترة الوقف أصـبا نوعاً من العقوبة التأديبية المقنعة، وأيضـاً 
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 رتب أثر سلبي من الناحية المالية على المحامي الموقوف.
 الفرع الثان: الضمانات المتعلقة بشكليات التحقيق وكفالة حق الدفاع وحق المواجهة 

من أهم الضمانات التي كفلها المشرع للمحامي المتهم، أن يتم تبليغه بكافة الإجراءات أصولياً، وأن يتم مواجهته بكافة 
 ة اليه لكي يتسنى له الدفاع عن نفسه بكافة طرق الاثبات.التهم المنسوب

 تبليغ المحامي المتهم أصولياً وتوثيق التحقيق  .1
( من نجات القانون  71/2يعد تبليغ المحامي المتهم أصولياً من أهم الضمانات التي كفلها المشرع بموجب نع المادة )

ــمن الاتي: "تبلغ مذكرات الدعوى، والأوراق القضــــــائية والأحكام بواســــــطة أحد موةفي النقابة أو بواســــــطة   والمتضــــ
قوقية". و نجا ل يراعى التبليغ بحســـب الأصـــول يترتب  محضـــر بالطرق المناـــو  عليها في قانون أصـــول المحاكمات الح

 على نجلك بطلان التبليغ والإجراءات كافة. 
يعد التحقيق بشـــــــكل عام من الضـــــــمانات المهمة وغايته ليســـــــ  لبيان المخالفات التي ترتكب في  طار المهنة وا ا   

عليه بمارد نســـــبة مخالفة ما له أثناء ممارســـــته  ضـــــمانة من أجل المحامي المحال الى التحقيق، انج لا يجوز  يقاع المخالفة
ــمانات الشــــــــــكلية الواجب كفالتها   للمهنة الا بعد التحقيق معه بحســــــــــب الأصــــــــــول. لذلك، يعد التوثيق من الضــــــــ
ــرع، ويقاـــــــــــــــد هنـا بالتوثيق، هو تحرير الإجراءات   للمحـامي المحـال  لى المجلس التـأديبي حتى لو ل ينع عليـه المشــــــــــــ

ــهود حســـــب مقتضــــــى   التحقيقية في محاضـــــر ــاء المجلس التأديبي والشـــ راية مكتوبة، وموقعة من المحامي المتهم وأعضـــ
الحال. بمعنى ان شـرط كتابة التحقيق امراً لازماً وحتمياً، لان الكتابة تعت  ضـمانة لسـلامة التحقيق ولتمكين المحامي 

رية جلســـــات التأديب ولا يجوز نشـــــر الأحكام  المتهم من ابداء دفوعه. وأيضـــــاً، تقتضـــــي العدالة القانونية باحترام سـ ــــ
 .13الاادرة عن المجلس قبل اكتسابها الدرجة القطعية

 مواجهة المحامي المتهم بالمخالفات المنسوبة اليه وحقه بالدفاع  .2
لأردني، تعت  ضمانة مواجهة المحامي المتهم بالمخالفات المنسوبة اليه وحقه بالدفاع من أهم الضمانات التي كفلها المشرع ا

 ( من نجات القانون على ما يلي: 70حيث نا  المادة )
يتبع المجلس التأديبي في التحقيق أو المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضـمانة لحقوق الدفاع وبمين العدالة، وللمحامي  . 1"

الة ولف أحدهم  المشـــتكى عليه أن يوكل محامياً اســـتانجاً واحداً للدفاع عنه وللمالس أن يقرر ااع الشـــهود وفي ح 
   عن الحضور يادر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة. 

 نجا حضــر الشــاهد وامتنع عن أداء الشــهادة أو شــهد كذباً يقرر المجلس  حالته  لى النيابة العامة، ويعت  في  .2
 مية."مثل هذه الحالة كأنه امتنع عن أداء الشهادة أو كأنه أدى شهادة كانجبة أمام محكمة نظا

، يعُدُّ التحقيق من أهم الضـــــــــــــمانات التأديبية والذي يهدف  لى التثب  والتحقق من الوجود المادي للوقائع لما تقدم
التي نســــــــــــب  للمحامي المتهم و ع الأدلة على ارتكابها. لذا يتعين على المجلس التأديبي التحقق من المخالفة بكافة  

ــائـل الإثبـات الممكنـة قـانوناً  وبيـان مـا  نجا كـانـ  تنطوي على جرائم،  لافـاً لأحكـام الأنظمـة والقوانين نجات  وســـــــــــــ
ــمانة المواجهة والتي تقوم  ــتها المباد  العامة للقانون هي ضــ ــمانات الهامة التي كرســ العلاقة أم لا. وحيث أن من الضــ

أديبي  علام المحامي المتهم  على عناـــــــرين، الأول  علام المحامي بالتهمة المنســـــــوبة  ليه، حيث يتوجب على المجلس الت
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ــاتــه مــاهيــة  المراد تحريــك  جراءات التــأديــب بحقــه، والإعلام المعت  قــانونًا هو الموثق والمكتوه، والــذي امــل في طي
المخالفة التي ارتكبها الموةف ونوع التهمة المســــــــــــــندة اليه، فلن ل يراعي المجلس التأديبي ما تقدم كان قراره مشــــــــــــــوباً 

أي كان القرار الاــــــــادر في هذا الشــــــــأن باطلا. والعناــــــــر الثاني متمثل بحق الاطلاع على الملف   بعيب الإجراءات
التـأديبي وهو من الإجراءات الهـامـة التي تكفـل للمحـامي المتهم الاطلاع على كـل مـا يتعلق بالمخـالفـة او الشــــــــــــــكوى  

من الملف التـأديبي يكينـاً حقيقيـاً حيـث الموجهـة اليـه، لتحـديـد موقفـه و عـداد دفـاعـه. بمعنى آ ر يجـب يكين المحـامي 
ــة وافية، وحتى اعطاءه نســــخة عن الملف التأديبي ليســــتطيع أن يدلي بأوجه دفاعه وأن  ــته دراســ يكون له الحق بدراســ

 . 14يكون على بينه من أمره و طورة موقفه
لشـــــخاـــــية( التي تعزز دفاعه لذلك يتوجب على المجلس التأديبي أن يســـــما للمحامي المتهم بتقديم بيناته )الخطية وا

ــوبـــة  ليـــه . حيـــث يوجـــد نوعين من البينـــات التي يجـــب ان تكون متعلقـــة بالـــدعوى ومنتاـــة 15وتنفي التهم المنســــــــــــ
ــوبة للمحامي المتهم وعلى  :بالإثبات ــندات أو أوراق متعلقة بالمخالفة المنســــ اولاً بينات  طية: تتمثل بتقديم أي ســــ

ثانياً بينات شـخاـية تتمثل بشـهادة الشـهود: اسـتدعاء الشـهود الذين يطلبهم   .لجنة التحقيق تضـمينها بملف القضـية
المحامي المتهم لســـماع اقوالهم بهدف دفع التهم المنســـوبة اليه، ويشـــترط عدم ااع أي شـــهادة الا بعد القســـم القانوني 

ــدر  ن الحضــــور وفي حال تغيب الشــــاهد ع 16وبعكس نجلك فان الإجراءات تكون معيبة ويترتب عليها البطلان. ياـ
ــطة النيابة العامة.  ــور تنفذ بواســـ ــهد كذباً يقرر  بحقه مذكرة حضـــ ــهادة أو شـــ ــاهد وامتنع عن أداء الشـــ ــر الشـــ و نجا حضـــ

 المجلس  حالته  لى النيابة العامة.
 المبحث الثان: الضمانات التأديبية المعاصرة واللاحقة على توقيع العقوبة التأديبية   

تشمل الضمانات التأديبية المعاصرة على توقيع العقوبة التأديبية النع على العقوبة في قانون نقابة المحامين ويستوجب 
ا تيار العقوبة المناسبة لها وأيضاً تسبيب القرار التأديبي على المجلس التأديبي احترام مبدأ التناسب بين المخالفة المقترفة و 

)المطلب الأول(، أما فيما يتعلق بالضمانات التأديبية اللاحقة لإيقاع العقوبة التأديبية تشمل التظلم الإداري المقدم من 
القرار التأديبي الطعن فيه أمام قبل المحامي المتهم الى مجلس النقابة، وفي حال ل يجدي نفعاً يستطيع المحامي المتضرر من 

 القضاء الإداري الذي يمارس رقابة المشروعية والملائمة على القرار )المطلب الثاني(.
 المطلب الأول: الضمانات التأديبية المعاصرة على توقيع العقوبة التأديبية   

من الضمانات الجوهرية التي كفلها المشرع عند  يقاع العقوبة التأديبية بانه ا النع على العقوبات على سبيل الحار 
فلا يملك المجلس التأديبي  يقاع عقوبة ل ترد في القانون، وعليه أن يختار العقوبة التي تتناسب مع المخالفة التأديبية المقترفة 

 الإجراءات التأديبية )الفرع الأول(، وفي حال ا  يقاع العقوبة التأديبية يجب أن يتم تسبيب وعدم المغالاة أو التساهل في
 القرار التأديبي تسبيباً كافياً ومستخلااً من أسباه اوانج هذا القرار )الفرع الثاني(. 

 الفرع الأول: النص على العقوبة في التشريع والتناسب   
ية سبب اصدار القرار التأديبي، فلا يعاقب المحامي  لا  نجا ارتكب فعل من شأنه أن يخل التأديب  خالفةابتداءً، تعت  الم

بمقتضيات المهنة. علماً بأنه في مجال التأديب في القانون الإداري لا وضع الجرائم التأديبية أو ما تسمى "بالمخالفات 
في القانون الجنائي بشقه " لا جريمة الا  اعليه المسلكية"  لى التقنين، أي لا وضع لقاعدة شرعية الجريمة المتعارف
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بناء على نع". حيث يترز الأمر  لى السلطة التقديرية العائدة الى المجلس التأديبي، وتقدر في كل حالة على حدة 
الوةيفي ما  نجا كان الفعل المقترف من المحامي مخلاً لواجبات وةيفته أم لا. فالجريمة التأديبية يثل  روجاً على الواجب  

الملقاة على عاتق المحامي، ولهذا السبب فهي لا تقوم على مجرد الاعتبارات القانونية، بل توزن على أساس تقاليد 
. وتعد الجريمة التأديبية المرحلة الأولى من 17  دارية مستقرة تعتمد على طبيعة العمل والظروف المحيطة بالمهنة نجا ا

المسؤولية التأديبية بداهة ارتكاه المحامي فعلاً  يجابياً أو سلبياً ينطوي على ضرر   مراحل الدعوى التأديبية.  نج تقتضي
 يلحق بسير المرفق العام الذي ينتمي  ليه. ولا بد لنا من الوقوف على معنى الجريمة التأديبية وبيان الأركان المكونة لها

18. 
، ومرد نجلك يعود  لى صعوبة تحديد الواجبات الملقاة على قد أغفل المشرع الأردني  يراد تعريف محدد للاريمة التأديبية

عاتق المحامي على سبيل الحار؛ فهي متغايرة تبعاً للقيم السياسية والاجتماعية السائدة في المجتمع. ونظراً لخلو 
 ناو  التشريع من أي تعريف للاريمة التأديبية، فقد تادى القضاء الاداري لهذا الأمر، حيث عَرَّف  محكمة
العدل العليا المخالفة التأديبية بالقول "..  ن المخالفات التأديبية هي  م مستقلة عن التهم الجزائية، قوامها مخالفة 

. وقد عرفتها أيضاً "... بارتكاه الموةف مخالفة 19الشخع لواجبات وةيفته أو مهنته ومقتضيا ا وكرامتها.."
رارات المعمول بها... أو أقدم على عمل أو تارف من شأنه الإ لال للقوانين، أو الأنظمة، أو التعليمات، أو الق

 .20بالمسؤوليات والالاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو الإساءة  لى أ لاقيات الوةيفة وواجبات الموةف وسلوكه."
"بواجبات الموةف" من قانون نقابة  تعلقوفي هذا الادد، اكتفى المشرع الأردني بالاستناد الى الفال التاسع الم  

المحامين النظاميين، بذكر الواجبات الوةيفية المنوطة بالمحامي على سبيل المثال و ن الإ لال بهذه الواجبات يشكل 
. ونوع تلك المخالفات قد تكون قانونية أو تنظيمية أي كل فعل يادر عن 21 مخالفة تستوجب العقوبة التأديبية

ه نع القانون بمعناه الواسع. وقد تكون أ لاقية كو ا تتعارب مع أ لاقيات مهنة المحاماة وآدابها المحامي يخالف في
وكرامتها والأعراف السائدة في ممارسة تلك المهنة )تواجد المحامي في أماكن غير مشروعة، وتواجده في حالة سكر في 

بمخالفة المحامي لواجباته المهنية التي فرضها عليه القانون، الأماكن العامة(. وقد تكون مخالفات تتعلق بالمهنة والمتمثلة  
 .22 فهو مكلف بالدفاع عن الحق والعدل، وأن يكون صادقاً وأميناً مع موكله

وعلى عكس الجرائم التأديبية، وضــــع العقوبات التأديبية لمبدأ شــــرعية العقوبة والمتضــــمن "لا عقوبة الا بنع"، بمعنى 
ــاً عليها في قانون نقابة المحامين. حيث تنع   لا يمكن أن توقع عقوبة بديبية على المحامي  لا  نجا كان  مناــــــــــــوصــــــــــ

( من نجات القانون على ما يلي: "كل محام أ ل بواجبات مهنته المناـــــــــــــو  عليها في هذا القانون وفي 63المادة )
افقة الهياة العامة أو تجاوز واجباته  الأنظمة الاــادرة بمقتضــاه أو في لائحة آداه المهنة التي ياــدرها مجلس النقابة بمو 

المهنية أو قاــــــر في القيام بها أو قام بتضــــــليل العدالة أو أقدم على عمل يمس شــــــرف المهنة وكرامتها أو تاــــــرف في 
 حياته الخاصة تارفاً اط من قدر المهنة، يعرب نفسه للعقوبات التأديبية التالية:

 أ . التنبيه.
 ه. التوبيخ.
 مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.ج. المنع من 
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 د. الشطب النهائي من سال المحامين.  
 . تسري أحكام هذه المادة والأحكام والإجراءات الأ رى الخاصة بالتأديب على المحامين المتدربين."2

ارتكابه مخالفة بديبية،   لما تقدم، تعرف العقوبة التأديبية بأ ا الجزاءات التي توقع على المحامي بقاــــــد بديبه بســــــبب
فهي  جراء  داري يســــــــــتهدف حســــــــــن ســــــــــير المرفق العام )نقابة المحامين( الذي ينتمي  ليه المحامي مرتكب المخالفة  
المسـلكية. و ن كان  العقوبات التأديبية محددة على سـبيل الحاـر  لا أن المشـرع ترز للمالس التأديبي حرية ا تيار  

ددة قانوناً مع مراعاة المباد  الأســــــــاســــــــية التي تحكم العقوبة التأديبية: مبدأ عدم جواز   حدى العقوبات التأديبية المح
ــية   ــر على العقوبات الرئيســــ عقاه الشــــــخع عن الفعل مرتين والجمع بين العقوبات )علماً بأن هذه القاعدة تقتاــــ

بـــدأ دون حـــاجـــة لوجود نع  فقط فلا يـــارس العقوبات التبعيـــة أو التكميليـــة(، مبـــدأ عـــدم الرجعيـــة )يطبق هـــذا الم
تشــــريعي صــــريا يفرضــــه(، مبدأ التناســــب بين جســــامة الأفعال ونوع العقوبة المفروضــــة ومقدارها )القاضــــي الإداري  
يراقب ملاءمة ومشـــــــــــروعية القرار المتخذ فيتوجب على الســـــــــــلطة التأديبية أن لا تتااوز روس القانون وتقدر العقوبة 

  .23بمقدارها من دون غلو ولا تعسف(
 الفرع الثان: تسبيب القرار التأديب  

( من نجات القانون بأنه: "ياـدر المجلس  72/1القرار الاـادر من المجلس التأديبي كما جاء في مضـمون نع المادة )
ــتكى عليه أو بإدانته والحكم عليه بإحدى العقوبات المناـــو  عليها  التأديبي قراره بالشـــكوى  ما ب اءة المحامي المشـ

( من هذا القانون".  نجا كان الأصــل العام ان الإدارة ليســ  ملزمة بتســبيب قرار ا الا  نجا ألزمها نع  63المادة )في 
ــبيب. ويعت  التســــــبيب في القرارات التأديبية في غاية الأهمية، ومن أنجا الضــــــمانات، لأنه يســــــما  قانوني بهذا التســــ

 .  24للقضاء بالمراقبة المشروعية
نجا صـــــدر القرار التأديبي بإدانة المحامي المتهم هنا يســـــتوجب تســـــبيب القرار التأديبي، والذي يعت  وفي هذا الاـــــدد،  

ــمـانات الجوهريـة ــهـل الرقـابـة   من الضــــــــــــ التي تكفـل عـدالـة العقوبـة التـأديبيـة؛ انج يبعـث الطمـأنينـة في نفس المتهم ويســــــــــــ
جودها المادي والتثب  من عدم تعســف القضــائية، فالتســبيب يســما للقاضــي الإداري التحقق من صــحة الوقائع وو 

ــامتها ــبيب قرارا ا  25الســــــلطة التأديبية في تقدير جســــ .  و نجا كان الأصــــــل المســــــتقر عليه بان الإدارة غير ملزمة بتســــ
الإدارية الا  نجا أوجب القانون عليها نجلك. لكن في المجال التأديبي، أصبا ضمانة تسبيب القرار التأديبي من المباد  

. ويتعين أن 26انون للتحقق من مدى صـحة وثبوت الوقائع المسـتوجبة للازاء حتى لو ل ينع عليه المشـرعالعامة للق
يكون التســــبيب كافياَ ويتضــــمن كافة التهم المنســــوبة للمحامي. وفي هذا الشــــأن، حكم محكمة الإدارية العليا حيث 

وتعديلاته  1972( لســــــــــنة 11ظاميين رقم )من قانون نقابة المحامين الن 63و 55و 54تقول : "باســــــــــتقراء المواد  
والمسـتقر فقهاً وقضـاءً أن القضـاء الإداري لا يملك التعقيب على الأدلة التي كوّن منها المطعون ضـده قناعاته وأن له 
ــده في  ــل  ليها المطعون ضـ ــول وأن النتياة التي توصـ التحقق فقط فيما  نجا كان  الإجراءات التأديبية ي  وفق الأصـ

دانة مســتخلع اســتخلاصــاً ســائغاً ومقبولًا ضــمن أصــول ثابتة في الدعوى )...( وعليه يكون القرار الاــادر قرار الإ
 .27عن المطعون ضده يتفق وصحيا القانون وصادر عن الجهة التي يلك حق  صداره"

ه، كما جاء في ولا بد من الإشارة بانه قد يادر حكم جزائي ضد المحامي، يؤدي نجلك الى  يقاع عقوبة بديبية علي
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ــمناً معاقبة محام، أن 1( من نجات القانون المتضـــمن: "73نع المادة ) . على كل محكمة جزائية تاـــدر حكماً متضـ
لمجلس النقابة أن يوقع أياً من العقوبات المشــــار  ليها في  .2ترســــل  لى مجلس نقابة المحامين نســــخة عن هذا الحكم.  

الـذي أدين بحكم قطعي ننـايـة أو ننحـة مخلـة بالشــــــــــــــرف أو الأمـانـة بعـد  ( من هـذا القـانون بحق المحـامي63الـمادة )
 التحقق من ةروف القضية التي أدين فيها".

ــادر بإدانة المحامي نناية أو ننحة مخلة بالشـــــــــــــرف أو الأمانة دون اوانج الإجراءات   مما تقدم، لا اول الحكم الاـــــــــــ
الإدانـة أمـام مجلس النقـابـة بوقوع الفعـل المكون ل ســـــــــــــــاس  التـأديبيـة اللازمـة بحقـه. وهنـا يتحـدد نطـاق حايـة حكم

المشـــــــــترز بين الدعويين التأديبية والجزائية. لكن لمجلس النقابة ســـــــــلطة تقديرية بتحريك الدعوى التأديبية بحق المحامي 
نســــــــــــب   المدان وايقاع احدى العقوبات المناــــــــــــو  عليها بالقانون. حيث تشــــــــــــير الإدانة الجزائية بان الوقائع التي

للمحامي المتهم قائمة وثابتة وأ ا تشـــــــــــكل جريمة جنائية. ومن ثم لا يجوز للمالس التأديبي اثبات عكس نجلك ولا  
. نجد بان المشـرع ل يلُزم مجلس النقابة بتحريك الدعوى التأديبية، وترز الامر 28يمكنه مناقشـة منطوق الحكم وأسـبابه

يلزم  لســـلطتها التقديرية، وهذا الأمر ممكن أن ي رتب آثار ســـلبية على اعة المهنة فكان من الأجدر على المشـــرع أن  
 المجلس بملاحقة المحامي المتهم بديباً للمحافظة على مهنة المحاماة.  

 المطلب الثان: الضمانات التأديبية اللاحقة على توقيع العقوبة التأديبية  
لا يكون  و  نجا ل يتمكن المحامي المتهم من الدفاع عن نفسه والاستفادة مما قرره له المشرع من ضمانات ووقع  العقوبة التأديبية عليه،  

بوسعه سوى التظلم من هذا القرار الإداري )الفرع الأول(، وفي حال ا التأكيد على قرار المجلس التأديبي هنا يستطيع الطعن بالقرار  
 التأديبي أمام القضاء الإداري.  

 الفرع الأول: التظلم الإداري عن القرار التأديب  
" أ. يتم الاعتراب على قرارات مجلس التـأديـب  لى مجلس  -( من نجات القـانون على مـا يلي: 65/2تنع المـادة )

النقابة. ه. للمالس تفويا أي من صــــلاحياته الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة لمجلس بديب اســــتانافي واحد 
 أو أكثر يتألف من خمســـة من المحامين الأســـاتذة المزاولين وعدد من الأعضـــاء الاحتياط ممن أمضـــوا مدة لا تقل عن

ــاً لهم." كما جاء في المادة ) ــمي من بينهم رئيسـ ــنة ويسـ ــرين سـ ــع   ( من نجات القانون على ما يلي: "72/2عشـ يخضـ
قرار المجلس التأديبي للاعتراب لدى مجلس النقابة الذي له النظر فيه أو  حالته لأي من المجالس التأديبية الاسـتانافية  

يوماً من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه  نجا كان وجاهياً أو من المشـــكلة بموجب أحكام هذا القانون  لال خمســـة عشـــر 
 ".اليوم التالي لتاريخ تبليغه  نجا كان بمثابة الوجاهي أو غيابياً 

مما تقدم نجد بان القرارات الاـــــادرة عن المجلس التأديبي يتم الاعتراب عليها  لى مجلس النقابة. ومنا المشـــــرع مجلس 
بالاعتراضــات المقدمة على قرارات مجلس التأديب  لى مجلس بديبي واحد أو أكثر.   النقابة تفويا صــلاحيته بالنظر

وهذا ما يســمى بالتظلم الإداري او الطعن الإداري وهنا الإدارة تراقب على أعمالها قبل ان تلاأ الى القضــاء والذي 
كن لا يجوز للمحامي المتهم  لال يهدف  لى تعزيز مبدأ الشــــــفافية والعدالة والمســــــاءلة فيما يتعلق بحقوق المحامي. ل

( الطعن في القرار امـام المحكمـة الإداريـة الا بعـد اجراء هـذا التظلم، ويكون القرار 72/2الـمدة المحـددة في نع الـمادة )
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الاادر بنتياة التظلم  اضعا للطعن امام هذه المحكمة، وان رفع  الدعوى قبل التظلم تكون، والحالة هذه، سابقة 
 لأوا ا.

  فرع الثان: الطعن القضائي بالقرار التأديب     ال
ــالفة الذكر من أهم الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل المجلس التأديبي )ســـــواء كان    ــمانات التأديبية ســـ تعد الضـــ

فعاً، قبل / المعاصــــــــرة / اللاحقة لإيقاع العقوبة التأديبية(، وحتى  ن ل ينع عليها القانون. وفي حال ل يجد التظلم ن
للمحامي الذي وقع عليه جزاء بديبي ماـــــــــــلحة في الطعن بالإلغاء على القرار الاـــــــــــادر بهذا الجزاء أمام القضـــــــــــاء  
الإداري حتى ولو كـان قـد نفـذ في حقـه أثنـاء نظر الـدعوى وقبـل الفاــــــــــــــل فيهـا. كمـا جـاء في الفقرة الثـالثـة من نع  

ق الطعن بالقرار الاــــــــادر عن المجلس التأديبي الاســــــــتانافي ( المتضــــــــمن اهتي: "للمحامي المحكوم عليه ح72المادة )
لدى محكمة العدل العليا  لال ســـــــتين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه القرار  نجا كان وجاهياً أو من اليوم التالي 

 .29لتاريخ تبليغه  نجا كان بمثابة الوجاهي أو غيابياً"
 فاــاس الإدارة عن  راد ا الملزمة بما لها قد اســتقر اجتهاد القضــاء الإداري الأردني على تعريف القرار الإداري بأنه " 

من ســــــــلطة بمقتضــــــــى القوانين والأنظمة بقاــــــــد  حداه مركز قانوني معين أو تغييره أو تعديله متى كان نجلك ممكنًا  
( من قانون القضـاء 7تأديبي تتقابل مع عناصـره كما جاء بنع المادة )وأسـباه الطعن في القرار ال .30"وجائزاً قانونا
، حيث يبســــط القاضــــي الإداري رقابته عليها من جانب على العناصــــر الخارجية  2014( لســــنة  27الإداري رقم )

اشـرة القيام للقرار التأديبي والمتمثلة بالا تاـا  يتاـل بماـدر القرار أو بالهياة أو العضـو الذي عهد  ليه القانون بمب
بعمل من الأعمال، والشـــكل والإجراءات يتاـــل بشـــكل القرار و جراءات  صـــداره، وعلى العناصـــر الدا لية للقرار 
التأديبي والمتضـــمنة الغاية وهو عيب الانحراف بالســـلطة فمرتبط بالباعث أو بالغاية من القرار، الســـبب يرتبط بالحالة 

. لذلك،   31 القرار، والمحل وهو عيب مخالفة القانون يتاــــــــــل بموضــــــــــوع القرار الواقعية أو القانونية التي يســــــــــتند  ليها
يخضــــع القرار التأديبي الاــــادر عن المجلس التأديبي لرقابة القضــــاء الإداري، ويكون نجلك عن طريق  لغاء القرار لعدم  

على النحو  مشــــــــروعيته  نجا ما أصــــــــيب القرار بعيب في أحد عناصــــــــره. وســــــــوف نتناول كل عيب من هذه العيوه 
  -التالي: 
 عيب عدم الاختصاص:  .1
يستوجب أن يادر القرار التأديبي من الجهة التي حددها المشرع، و لاف نجلك سيكون القرار التأديبي معيب   

بعيب عدم الا تاـــــا  ومســـــتوجب الإلغاء. تطبيقاً لذلك قضـــــ  المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار التأديبي  
ــادر عن مجلس نقابة المحامين وليس المجلس التأديبي المختع بم وجب القانون حيث تقول في حكمها الأول الاـــ

"فــلن المجلس التــأديبي لــدى نقــابــة المحــامين هو المختع بالتحقيق ونظر الــدعوى المتعلقــة بهــذه الأفعــال والأقوال  
ــدار الحكم بالدعوى بال اءة  ــاحب الاـــلاحية بإصـ ــكل الذي حدده القانون وهو صـ بعد رفع الدعوى  ليه بالشـ

ــاحب  أو الإدانة و يقاع العقوبة ــادراً عن غير صــــــــ ــبة )...( الأمر الذي يجعل من القرار الطعين قراراً صــــــــ المناســــــــ
ــتوجب الإلغاء ". كما تقول في حكمها الثاني " نجا قدم  الشـــــــــــكوى بحق 32صـــــــــــلاحية وا تاـــــــــــا  مما يســـــــــ

ه  المسـتدعي لمجلس النقابة )...( وبما أن مجلس النقابة أصـدر العقوبة بحق المسـتدعي رغم عدم ا تاـاصـه في هذ
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ــنـــة  25المرحلـــة وفقـــاً للقـــانون المعـــدل لقـــانون نقـــابـــة المحـــامين رقم ) ــاري المفعول بتـــاريخ 2014لســــــــــــ ( الســــــــــــــ
والذي أصــــــبا بموجبه القرار بإدانة المحامي أو براءته للمالس التأديبي وكان على مجلس النقابة  16/7/2014

ــادر عن مج ــادر عن جهة  عادة ملف الشـــكوى للمالس التأديبي، وعليه يكون القرار الاـ لس نقابة المحامين صـ
ــنـة   11( من قـانون نقـابـة المحـامين رقم )72( و)68( و)65غير نجات ا تاــــــــــــــا  وفقـًا لأحكـام المواد ) لســــــــــــ

 .33(2014لسنة  25( وتعديلاته بموجب القانون المعدل رقم )1972
 عيب الشكل والإجراءات: .2

ــد عيب الشـــــــكل والإجراءات في مخالفة جهة الإدارة أو عدم  ــكلية أو الإجرائية واجبة  يتاســـــ احترامها للقواعد الشـــــ
ــل أن الإدارة لها مطلق الحرية بالتعبير عن  راد ا  لا  نجا نع   ــدار القرارات الإدارية. و نجا كان الأصـــــــــ الاتباع في  صـــــــــ
يباً القانون على ضرورة اتباع شكل معين هذه الحالة يتحتم على رجل الإدارة ضرورة الالتزام بذلك و لا كان قراره مع

وبالتالي جديراً بالإلغاء. ويقاــــــد بشــــــكل القرار المظهر الخارجي الذي يتضــــــمن ما أفاــــــح  به الإدارة عن  راد ا 
ويتمثل شـكل القرار الإداري بالكتابة والتسـبيب. والإجراءات الواجبة الاتباع في  صـدار القرارات الإدارية، فهي تعد 

ــدد، قد  34، أي أ ا تحده أولًا قبل صــــــــــدور هذا القرارفي الواقع بمثابة أمور  ارجة عن القرار نجاته . وفي هذا الاــــــــ
اســـــتقر القضـــــاء الإداري على أن يفرق أو يميز بين الشـــــكليات والإجراءات الجوهرية، والشـــــكليات والإجراءات غير 

عـدل العليـا في الجوهريـة أو الثـانويـة ويرتـب البطلان كازاء على انتهـاز الأولى دون الثـانيـة. وهو مـا أعلنتـه محكمـة ال
ــكليـة الجوهريـة هي وحـدهـا التي تبطـل القرار الإداري بينمـا لا  أحـد أحكـامهـا،  نج تقول: " ن مخـالفـة الإجراءات الشــــــــــــ

 . 35تؤثر الإجراءات الشكلية الثانوية على صحة القرار ولا تؤدي بالتالي  لى  لغائه"
بأن الطاعن )المستدعى ضده( ل يطبق الإجراءات  كما أكدت عليه المحكمة الإدارية العليا حيث تقول: "أما القول 

( من قـانون نقـابـة المحـامين، وبالرجوع لهـذه المـادة نجـد أ ـا تتعلق بالمجلس التـأديبي الـذي لـه أن 70الواردة في المـادة )
ــمانة لحقوق الدفاع وبمين العدالة، وبالرجوع ل جراءا ت التي يتبع في التحقيق أو المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضـــــــ

قام بها المجلس التأديبي نجد أنه قام بالتحقيق مع المسـتدعي بعد حضـوره أمامه وااع أقواله و عحة الفرصـة له للدفاع 
ــه، ول ارمـه من تقـديم أي بينـات، مع أن البينـات هي بينـات  طيـة تثبـ  وقـائع الـدعوى المقـدمـة من  عن نفســـــــــــــ

( من قانون نقابة المحامين 72المطعون فيه نجد أنه اســـــــتند للمادة )المشـــــــتكي )محمد( المشـــــــار  ليه. وبالرجوع للقرار 
النظاميين و ن الطاعن كون عقيدته وقناعته بعد الاطلاع على كامل ملف القضـــــية التحقيقية، والبينات الخطية التي 

ــدار القرار المطعون فيه، وعليه فلن الطعن م ــلكية وهي بينات كافية لوحدها لإصـــــــ ن هذه الجهة  تثب  المخالفة المســـــــ
ولا بد من الاشــــــارة، بأن تعديل أي نع  جرائي   ".36يغدو مخالفاً للواقع والأصــــــول القانونية وواجب الالتفات عنه

 .37يرتب على الإدارة تطبيقه بأثر فوري وهذا ما أكدت عليه المحكمة الإدارية العليا
 عيب الغاية )عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها( .3

يتمثل عيب الغاية أنه عيب قاـــدي، مما يعني أنه لا يســـتند  لى طبيعة موضـــوعية و  ا  لى طبيعة شـــخاـــية أو نجاتية  
تتعلق بنية ماـــدر القرار ونفســـيته، أي يقع ضـــمن ميدان البواعث والنوايا والاهداف والغايات لماـــدر القرار، الأمر 

شــوه بهذا العيب هو قرار ســليم في كافة عناصــره الأ رى.  الذي يؤدي  لى صــعوبة  ثباته،  اصــة وان كان القرار الم
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ــاء لبحـث هـذا العيـب الا  نجا كـان القرار الطعين  انج يتميز عيـب الانحراف بانـه نجو طبيعـة احتيـاطيـة؛ فلا يلاـأ القضــــــــــــ
علماً بأن القضـــاء الإداري ليس فقط قضـــاء مشـــروعية و  ا أيضـــا قضـــاء ملاءمة يبســـط  .  38ســـليماً من  يع جوانبه

ــ  المحكمة الإدارية العليا في ال ــلطة التأديبية من جزاء، وتطبيقاً لذلك قضـ ــه السـ ــي الإداري رقابته على ما تفرضـ قاضـ
دم الأ ذ بمبدأ الملاءمة والتناســب بين المخالفة والعقوبة التأديبية  أحكامها الثلاه بإلغاء القرارات التأديبية ونجلك لع

 :المترتبة عليها
أن القرار المشكو منه  1972( لسنة  11( من قانون نقابة المحامين الأردنيين رقم )63/1)( و54"باستقراء المواد )

صـدر سـليماً من حيث الإجراءات والاـلاحيات المخولة لماـدره،  لا أننا نجد أنه و ن كان للسـلطة التأديبية سـلطة 
كشـــــأن أي ســـــلطة تقديرية   تقدير  طورة الذنب وما يناســـــبه من جزاء  لا أن مناط مشـــــروعية هذه الســـــلطة شـــــأ ا

ــور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة  طورة الذنب  ــتعمالها نوعاً من الغلو ومن صـــــ ــوه اســـــ أ رى ألا يشـــــ
ونوع الجزاء ومقداره، وحيث أن العقوبة التي أوقعها الطاعن بحق المطعون ضــــده هي منعه من مزاولة المهنة لمدة ســــتة 

قها الشــخاــي وضــملة قيمة الكمبيالة المحررة من المطعون ضــده لا تتناســب مع أشــهر في ضــوء  ســقاط المشــتكية لح
المطعون ضــــــــــــــده مما يشــــــــــــــكل غلواً في العقوبة التي والف مبدأ الملاءمة التي يقاــــــــــــــد فيها المخالفة التي ارتكبها  

أ الملاءمة التناســـــــب بين ســـــــبب القرار ومحله، وعليه يكون القرار المشـــــــكو منه مشـــــــوباً بالغلو وعدم الأ ذ بمبد
المخالفة والعقوبة التأديبية المترتبة عليها وفقاً للظروف الأمر الذي يتعين معه  لغاء القرار المشـــــــــــكو    والتناســــــــــــب بين

 .39منه"
ــتقراء المادتين ) ــاً: "باسـ ( من قانون نقابة المحامين وتطبيقها على وقائع الدعوى 73/2( و )63/1كما قضـــ  أيضـ

ــاءة الأمانة  نجد أنه صــــدر بحق المطعون ضــــده من محكمة صــــلا جزاء  حكماً جزائياً بإدانة المطعون ضــــده ننحة  ســ
عالون وتاـــدق هذا الحكم من محكمة بداية عالون باـــفتها الاســـتانافية ولمل الجرم المســـند للمطعون ضـــده بقانون  

المتبعة والاـلاحية  ويتبين أن القرار المشـكو منه صـدر سـليماً من حيث الإجراءات  2019( لسـنة  5العفو العام رقم ) 
الممنوحة للطاعن.  لاّ أنه و ن كان للســـــــــلطة التأديبية ســـــــــلطة تقدير الخطورة للمخالفة المســـــــــلكية التي اقترفها المطعون  

في نجلك،  لاّ أن مناط مشـــــروعية هذه الســـــلطة شـــــأ ا كشـــــأن أي  ضـــــده، وما يناســـــبها من جزاء دون تعقيب عليها 
نوعاً من الغلو، ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة بين درجة  طورة الخطأ  سلطة تقديرية أ رى ألا يشوه استعمالها 

ــده لا تتناســـــب مع  ــلكي وبين نوع الجزاء ومقداره، وحيث  ن العقوبة التي أوقعها الطاعن على المطعون ضـــ الفعل  المســـ
الذي ارتكبه بخاصــــــــــــة، وأ ا جاءت بالحد الأعلى وأنه لا يوجد ما يدعو  لى الارتفاع في العقوبة لحدها الأعلى والغلو  
فيها، ونجلك أن العقوبات التأديبية شــــــرع  لتمكن الســــــلطة التأديبية المختاــــــة من توقيع الجزاء على مرتكب المخالفة  

سـن سـير المرفق العام دون مخالفة مبدأ الملاءمة التي يقاـد فيها التناسـب بين  المسـلكية حفاةاً على الماـلحة العامة وح 
أوقعها الطاعن على المطعون ضــــده لا  درجة  طورة الخطأ المســــلكي وبين نوع الجزاء ومقداره، وحيث أن العقوبة التي 

القرار المشـكو منه والحالة   تتناسـب مع الفعل الذي ارتكبه بخاصـة أن الجرم المسـند  ليه مشـمول بالعفو العام؛ فيكون 
هذه مشـوباً بالغلو وعدم الأ ذ بمبدأ الملائمة والتناسـب بين المخالفة والعقوبة التأديبية؛ الأمر الذي يتعين معه  لغاء  

 ."40القرار المشكو منه من حيث العقوبة فقط للغلو
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يتبين أن القرار المشكو منه صدر  1972( لسنة  11( من قانون المحامين رقم )63/1( و )54"باستقراء المادتين )
ــلطة تقدير  ــلطة التأديبية ســــ ــليماً من حيث الإجراءات المتبعة والاــــــلاحية المخولة للطاعن،  لّا  نه و ن كان للســــ ســــ
ــبها من جزاء دون معقب عليها في نجلك،  لّا أن مناط  الخطورة للمخالفة المســـــــــــلكية التي اقترفها الطاعن وما يناســـــــــ

شـأ ا كشـأن أي سـلطة تقديرية أ رى، ألّا يشـوه اسـتعمالها نوعاً من الغلو ومن صـور هذا مشـروعية هذه السـلطة 
ــلكي وبين نوع الجزاء ومقــداره، وحيــث  ن العقوبــة التي أوقعهــا   الغلو عــدم الملاءمــة بين درجــة  طورة الخطــأ المســــــــــــ

الارتفاع في العقوبة والغلو   المطعون ضــــــــــده لا تتناســــــــــب مع الفعل الذي ارتكبه الطاعن، فلنه لا يوجد ما يدعو  لى
بها، وكذلك فلن العقوبات التأديبية شرع  لتتمكن سلطة الــتأديب المختاة من توقيع الجزاء على مرتكب المخالفة  
المســلكية؛ حفاةاً على الماــلحة العامة وحســن ســير المرفق العام دون مخالفة مبدأ الملاءمة التي يقاــد فيها التناســب  

بة التأديبية المترتبة عليها؛ الأمر الذي يتعين معه  لغاء القرار المشـــــــكو منه للغلو من حيث مقدار  بين المخالفة والعقو 
 .41العقوبة المحكوم بها"

لما تقدم، باســتقراء الأحكام القضــائية ســالفة الذكر، نجد أن القاضــي الاداري بســط رقابته على عناــر الملاءمة نجاته  
ــروعية الت ــروط مشـ ــرطاً من شـ ــائياً    –اـــرف، حيث وضـــع القاضـــي الإداري  باعتباره شـ ــياً  نشـ قاعدة    –باعتباره قاضـ

ــباً مع أهمية الواقع الذي تدعو المجلس   ــرورياً ولازماً ومتناسـ ــرعية الإجراء أن يكون ضـ ــترط لشـ ــاها أنه يشـ قانونية مقتضـ
 التأديبي لاوانجه.

 عيب المحل )عيب مخالفة القانون( .4
لا يكفي لاعتبار القرار الإداري صـــحيحاً ومشـــروعاً أن ياـــدر عن الســـلطة التأديبية المختاـــة قانوناً بإصـــداره، وفقاً 
ل جراءات والشــروط الشــكلية المقررة لهذا الغرب، و  ا يجب  ضــافة  لى نجلك أن يكون محل هذا القرار غير مخالف  

بقوله: "أن من عيوه  2014قانون القضــــــــاء الإداري لســــــــنة  ( من7للقانون. وهو ما ع  عنه المشــــــــرع في المادة )
القرار الإداري أو اســــباه الطعن فيها ... مخالفة الدســــتور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو بويلها". 

قعية(، وأن ويشترط في محل القرار الإداري، شرطان أساسيان، أن يكون ممكنا من جهة )من الناحية القانونية أو الوا
وتطبيقاً لذلك يبســـــــــــط  يكون جائزاً قانوناً من جهة أ رى )القرار يجب ألا يخالف ناـــــــــــاً قانونياً بالمعنى الواســـــــــــع(.  

ــاء الإداري رقابته على القرار الإداري ويتأكد من أنه صـــــــــدر وفق القانون، في صـــــــــدد نجلك قضـــــــــ  المحكمة   القضـــــــ
ــد  ر متوافقاً والقانون، فلن عقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة ثلاثة  الإدارية العليا: "وحيث أن القرار المشـــــــــكو منه صـــــــ

 ".42أشهر التي فرضها المجلس التأديبي الاستانافي تتناسب مع الفعل المرتكب مما يتعين رد الدعوى
وافر  علماً بأن المشـــــرع عندما يضـــــع شـــــروط معينة لأعضـــــاء المجلس التأديبي يجب احترامها، وبالتالي فلنجا تبين بعدم ت

الشـــــروط المطلوبة في أي عضـــــو من بين الأعضـــــاء؛ فهنا القرار الاـــــادر عن المجلس يعت  باطلًا ويســـــتوجب  لغاؤه،  
ــو المجلس   وهـذا مـا أكـدتـه المحكمـة الإداريـة العليـا حيـث تقول: "لمـاّ كـان الثـابـ  من كتـاه نقيـب المحـامين بأن عضــــــــــــ

ــتانج عبد الوهاه .. قد ســـــــال  ــتانافي الأســـــ وكان   5/10/1999في ســـــــال المحامين المزاولين بتاريخ التأديبي الإســـــ
قـد أحـال الاعتراب المقـدم   18/3/2017الثـابـ  أن مجلس نقـابـة المحـامين بموجـب قراره المنتهي بالرقم )..( عريخ 

ــتانافي )المطعون ضـــــــده ــتانافية، وانعقد المجلس التأديبي الإســـــ ( من الطاعنة على قرار المجلس التأديبي  لى اللاان الإســـــ
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ــان.. وعلي.. ومحمد.. وعبد  3/4/2017بتاريخ  ــاتذة غسـ ــوية المحامين الأسـ ــتانج زياد .. وعضـ ــة المحامي الأسـ برئاسـ
) القرار المشــكو منه(. وحيث أن المحامي الأســتانج عبد الوهاه .. قد  8/5/2018الوهاه.. وأصــدر قراره بتاريخ  

وعند تشــــــــكيل المجلس التأديبي ل يكن قد أمضــــــــى   5/10/1999ســــــــال محامياً أســــــــتانجاً في نقابة المحامين بتاريخ 
عشــــرين ســــنة على تســــايله في نقابة المحامين وبالتالي يكون تشــــكيل المجلس التأديبي الاســــتانافي الثاني مخالفاً للمادة  

، وعليه يكون القرار الاــــــــــــــادر عنه  1972( لســــــــــــــنة 11( من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم )65)
ــياً لأنه لا اجتهاد في مورد النع مما يتعين  باطلاً،  ــابقاً قاضــ ــتانج عبد الوهاه ســ ــيااً، عمل الأســ ولا يغيّر من الأمر شــ

 .43 لغاء القرار المشكو منه كونه قراراً باطلاً"
لا بد من الإشـــارة بان عيب مخالفة القانون يقاـــد به احترام القانون بمدلوله الواســـع أي الأثر القانوني الذي يترتب   

نظمة، أعلى القرار التأديبي يجب أن يكون مطابقاً للتشـريعات النافذة سـواء أكان  تشـريعات دسـتورية أم برلمانية أو 
وكــذلــك للعرف وللمبــاد  العــامــة للقــانون؛ كمــا أكــدت على نجلــك المحكمــة الإداريــة العليــا حيــث تقول: "لمــاّ كــان  

ــده أحيل  لى  ــوء الشـــــــــكوى المقدمة بحقه لنقابة الثاب  من أوراق الدعوى بأن المطعون ضـــــــ المجلس التأديبي على ضـــــــ
المحامين ولماّ أصــــدر المجلس التأديبي قراره بمنع المطعون ضــــده من مزاولة مهنة المحاماة مدة ســــتة أشــــهر ســــنداً لأحكام  

ــده على هذا القرار لدى مجلس النقابة، والذي أحاله بدوره  لى اللانة  قانون نقابة المحامين، ولماّ اعترب المطعون ضــــ
الإســـــــــتانافية والمشـــــــــكلة وفقاً لأحكام قانون نقابة المحامين للنظر في اعتراب المطعون ضـــــــــده، ولماّ أصـــــــــدرت اللانة 
ــادرة عن المجلس التأديبي، فلنه من غير المعقول أن  ــديد العقوبة رغم التظلم من العقوبة الاــــــ ــتانافية قرارها بتشــــــ الإســــــ

مه من العقوبة الأولية الاــــــادرة عن المجلس التأديبي وأنه لا يجوز أن يتضــــــرر تشــــــدد عليه العقوبة رغم اعتراضــــــه وتظل
الشـــــــخع المعترب على أي قرار صـــــــادر بحقه وأن ياـــــــدر قراراً بحقه أقســـــــى من القرار المعترب عليه وفقاً للقاعدة  

 لى القضــــاء التأديبي   القانونية )لا يُضــــار الطاعن من طعنه(، وأن هذه القاعدة تطبق على كافة أنواع القضــــاء، ويتد 
 .44مما يتعين والحالة هذه  لغاء القرار المشكو منه"

 عيب السبب  .5
الســبب كعناــر في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية ت ر تد ل رجل الإدارة وتســما له باوانج القرار، فهو  

أو عدم اعتبار وقائع معينة ســــــــبباً ي ر يمثل ســــــــبب وجود القرار. والإدارة  نجا كان  يلك ســــــــلطة تقديرية في اعتبار  
تد لها واوانج قرارا ا،  لا أن ما لا يلك الإدارة حياله أي ســــــــــــــلطة تقديرية في هذا الخاــــــــــــــو  هو وجود الوقائع 

. وفي هذا الاــــــــــدد، حكم محكمة العدل العليا  نج تقول المحكمة :"يجب أن 45نجا ا، فهي  ما أن تكون أو لا تكون 
ر عن المجلس التأديبي على ســـبب يســـون الإدانة فالعقاه مســـتهدفاً حســـن ســـير المرافق العامة ولا  يقوم القرار الاـــاد

ــبـب للقرار التـأديبي  لا  نجا ثبـ  للمالس التـأديبي بالـدليـل المقنع قيـام حـالـة واقعيـة وقـانونيـة ت ر توقيع   يكون ثمـة ســــــــــــ
اه هذا الاقتناع بأســـــــــــباه مؤدية  ليه ولمحكمة العقاه اتباعا لمبدأ حرية الاقتناع بالدليل وجوه التدليل على صـــــــــــو 

ــحة تكييفها القانوني دون أن تحل  ــحة قيام هذه الوقائع وصـ ــاؤها من مراقبة صـ ــتقر عليه قضـ العدل العليا على ما اسـ
نفســـــها محل المجلس التأديبي، فيما هو متروز لتقديره ووزنه فهو حر في تقدير ما قام لديه من دلائل وبيانات وقرائن  

حول قيام أو عدم قيام ركن السبب بأ ذها دليلا  نجا اقتنع باحتها ويطرحها  نجا  امره الشك باحتها ول  أحوال
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يرتا لها تجد هذه الرقابة حدها كرقابة قانونية على ســلامة الاســتنتاج في التحقيق عما  نجا كان  النتياة التي  لع 
ــائغًا  ا سـ ــً ــتخلاصـ ــة اسـ ــتخلاـ ــول تنتاها فرب وجودها مادياً لا ينتج النتياة   ليها المجلس التأديبي بقراره مسـ من أصـ

 ".46التي يتطلبها القانون 
ــية لحماية  ــاســ ــمانات الأســ ــط القاضــــي الإداري رقابته على عناــــر الســــبب، والذي يعد من أهم الضــ لما تقدم، يبســ

ية، وعليه قد حقوق الافراد وحريا م، حيث يســــــتوجب على الســــــلطة التأديبية أن تاــــــدر قرارا ا في  طار المشــــــروع
ونجلك في حالة ما  نجا ولى المشـــــرع عن فرب قيود معينة على الســـــلطة التأديبية تجاه تاـــــرف تكون أســـــباه واقعية  

معين، حيث ياــــــــــبا لها في هذه الحالة أن وتار ما تشــــــــــاء من الأســــــــــباه التي ت ر تد لها وهنا تكون ســــــــــلطتها  
ــباه قانونية أي أن المشـــرع قد تقديرية. وقد تكون  ــبقاً وقام بتحديد الاســـباه وهنا لا يلك الإدارة   الأسـ تد ل مسـ

وتطبيقاً لذلك، تكون سـلطة الإدارة مقيدة اتجاه تطبيق شـروط تسـايل المحامي في نقابة  سـوى احترام هذه الشـروط.
ــروطها حيث تقول المحكمة   ــع بتطبيق أحد شـــــ ــرع و/أو التوســـــ ــروط ل ينع عليها المشـــــ ــافة شـــــ المحامين فلا يجوز  ضـــــ

 ارية العليا في حكمها:الإد
"وحيث أن من الثاب  في أوراق الدعوى والبينات المقدمة أن المطعون ضــده عندما كان مســالًا في ســال المحامين 

كان يعمل موةفاً لدى شـــــركة الفوســـــفات    2008وفي ســـــال المحامين الأســـــاتذة في عام  2007المتدربين في عام 
ــاً أن الطاعن )مجلس ن  لغاء تســـــايل الطاعن  11/6/2012قابة المحامين( قد قرر بتاريخ  كما أن من الثاب  أيضـــ

كون تســـــــايله مخالفاً    22/12/2008من ســـــــال المحامين الأســـــــاتذة والرجوع عن قرار تســـــــايله الاـــــــادر بتاريخ 
ــبب   فائه لعمله لدى   ــمعة بســـ ــيرة والســـ ــبا غير محمود الســـ لأحكام المادة الثامنة من قانون نقابة المحامين كونه أصـــ

وحيث يتبين من  لال الوقائع الثابتة الســـالف نجكرها أن الطاعن مجلس نقابة المحامين قد عاقب  .ة الفوســـفاتشـــرك
المطعون ضـــــــده عن المخالفة التي اقترفها وهي   فاء عمله لدى شـــــــركة الفوســـــــفات وبالتالي لا يجوز له أي الطاعن 

طعون ضــده من   فاء عمله الســابق  معاقبة المطعون ضــده عن نجات الفعل مرتين،  ضــافة  لى نجلك فلن ما قام به الم
لدى شـركة الفوسـفات لا يؤدي  لى القول أن المطعون ضـده سـيء الخلق و صـاحب سـيرة غير محمودة سـيما وأنه ل 

( الأمر الــذي يتوجــب معــه   202/2000ترد بحقــه أي عقوبــة جنــائيــة أو بديبيــة )انظر لطفــاً قرار عــدل عليــا رقم 
ــل   ليها محكمتنا، فل ا تكون قد  لغاء القرار الطعين. وحيث أن ا ــل  لذات النتياة التي توصـ لمحكمة الإدارية توصـ

 .47أصاب  فيما قض  به وهذه الأسباه لا ترد على حكمها المطعون فيه"
 الخاتمة

، قد موضـوع الضـمانات التأديبية المقررة للمحامي في مواجهة سـلطة التأديب في التشـريع الاردني بعد الاطلاع على
  لع البحث  لى مجموعة من النتائج والتوصيات: 

 أولاً: النتائج
قد يرتكب المحامي أثناء ممارسته للمهنة أو بسببها مخالفات، والاساس القانوني للمساءلة المحامي هو ان  .1

 ة المحامين الأردنيين هي علاقة تنظيمية تحكمها التشريعات النافذة نجات العلاقة.علاقته بنقاب



هديل تيسير محمود الزعبي                     دراسة في التشريع الأردني الضمانات التأديبية المقررة للمحامي في مواجهة سلطة التأديب:   

 391                                                         2025جوان    السنة    -    الثانيالعدد    -العاشر المجلد  
 

ومعاصرة  سابقة،أحاط المشرع الأردني المحامي المحال الى المجلس التأديبي العديد من الضمانات الجوهرية ) .2
احترام السلطة التأديبية ، لكن الإشكالية تكمن في التطبيق العملي ومدى  تكفل له محاكمة عادلة  ولاحقة( التي

  لتلك الضمانات.
في مجال التأديب لا وضع الجرائم التأديبية  لى التقنين، بل يترز الأمر  لى السلطة التقديرية لمجالس التأديب  .3

بأن تقدر في كل حالة على حدة ما  نجا كان ما أعه المحامي مخلاً لواجبات وةيفته، وأن توقع العقوبة المناسبة 
 لك.تبعاً لذ 

يبسط القاضي الإداري رقابته على القرار التأديبي من جانب على العناصر الخارجية للقرار التأديبي والمتمثلة  .4
بالا تاا  يتال بمادر القرار أو بالهياة أو العضو الذي عهد  ليه القانون بمباشرة القيام بعمل من الأعمال، 

ره، وعلى العناصر الدا لية للقرار التأديبي والمتضمنة والشكل والإجراءات يتال بشكل القرار و جراءات  صدا
الغاية وهو عيب الانحراف بالسلطة فمرتبط بالباعث أو بالغاية من القرار، السبب يرتبط بالحالة الواقعية أو 

 القانونية التي يستند  ليها القرار، والمحل وهو عيب مخالفة القانون يتال بموضوع القرار.
 

 ثانياً: التوصيات 
ــته لمهنة المحاماة أو  .1 ــادية بالمخالفات التي قد يقترفها المحامي أثناء ممارسـ ــرورة وجود قائمة اســـترشـ نوصـــي بضـ

 بسببها، والمؤثرة بحسن سير مرفق العدالة واعة نقابة المحامين النظاميين.
التأديبي، يتم  تشــــريع نظام اجرائي مســــتقل و ا  بالتحقيق مع المحامي المحال الى المجلس ضــــرورة ب نوصــــي .2

النع فيه على الإجراءات الشكلية والموضوعية كافة التي تتعلق بالتحقيق مع المحامي وتحديد مباد   يقاع 
 .  بحسب الأصول  العقوبة التأديبية

الوقف مدة و    لتحديد مدة تقادم للدعوى التأديبيةينبضــــــــرورة تعديل قانون نقابة المحامين النظامي نوصــــــــي .3
 . المحاميمهنة  لما للعقوبة التأديبية أثر سلبي على مسيرة   بني فكرة محو العقوبة التأديبية، وأيضاً تالاحتياطي

 تاماً، نوصي بضرورة الأ ذ بعين الاعتبار بمبدأ الملائمة ما بين العقوبة والفعل المقترف فالقضاء الإداري   .4
ــليم نميع عناصــــــــــره  الأردني لا يتردد في  لغاء القرار الإداري المشــــــــــوه بعيب الانحراف بالســــــــــلط ة والســــــــ

الأ رى. لذلك، لا بد من الاســـــترشـــــاد بما اســـــتقر عليه القضـــــاء الإداري من أحكام، وأن يتو ى المجلس 
 ي.  التأديبي العدالة في فرب الجزاء التأديبي لما لهذا القرار من آثار معنوية ومالية يس المركز القانوني للمحام
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 الهوامش
، حيث 1999( لسنة  343( من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته. في ضوء نجلك، جاءت محكمة العدل العليا في حكمها رقم )69المادة )  1

ولته للمهنة  من قانون نقابة المحامين على ان انفاال المحامي عن المحاماة لا يمنع من محاكمته عن اعمال ارتكابها  لال مزا 69تقول " نا  المادة 
 ولا يرد يسك المستدعي بان تبليغه لائحة الشكوى جرى اثناء فترة كان فيها ااه مشطوبا من سال المحامين المتدربين." 

بية ان العر محمد أبو الهيااء وسليمان البطارسة، رقابة القضاء الإداري على قرارات التأديب الاادرة عن نقابة المحامين الأردنيين، مجلة جامعة عم 2
 .2017للبحوه، سلسلة البحوه القانوني، 

 . 49،   1962محمد لبيب شنب، شرس أحكام عقد المقاولة، دار النهضة العربية،   3
 .227-226،  2004محمد عبد االله حمود، المسؤولية التأديبية للمحامي في القانون الإماراتي والمقارن، مجلة الشريعة والقانون،  4
ان العربية محمد أبو الهيااء وسليمان البطارسة، رقابة القضاء الإداري على قرارات التأديب الاادرة عن نقابة المحامين الأردنيين، مجلة جامعة عم 5

 . 180،   2017للبحوه، سلسلة البحوه القانوني، 
غم مما ورد في أي تشريع آ ر يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر . على الر 1من نجات القانون على ما يلي: "  40وهذا ما جاء جلياً في نع المادة    6

يتعرب المحامي  والسلطات التي يمارس مهنته أمامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه أو تعقبه من أجل أي عمل قام به بدية لواجباته المهنية ولا 
 مها  لا للمسؤولية التأديبية وفق أحكام هذا القانون. تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أما

ئر والمراجع الراية . يجب أن ينال المحامي الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات نميع درجا ا ودوائر الشرطة وكافة الدوا2
 ضيها القيام بواجبه ولا يجوز  همال طلباته بدون مسون قانوني.التي يمارس مهنته أمامها وأن تقدم له كافة التسهيلات التي يقت

 . لا يجوز تفتيش محام أثناء المحاكمة. 3
 . على النيابة أن وطر النقابة عند الشروع في تحقيق اي شكوى ضد محام وللنقيب أو من ينتدبه أن اضر  يع مراحل التحقيق.  4
 ن ينوه عنه بالسرعة الممكنة بما ا من  جراءات. . في حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو م5
و بسبب . يعاقب من يعتدي على محام أثناء بديته أعمال مهنته أو بسبب بديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدي على قاب أثناء بدية وةيفته أ6

 بديته لها". 
 .246 -244،  2011شر والتوزيع، نوفان العاارمة، مباد  القانون الإداري، الكتاه الثاني، دار الن 7
 . 415،  1995سليمان الطماوي، قضاء التأديب، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 8
 وما بعدها.  700سليمان الطماوي، المرجع السابق،   9

 . 901 ،  2004الجزء الثاني، عمان، دار الثقافة،  علي شطناوي، القضاء الإداري، 10
 .253،   ١٩٧٦جودت الملط، المسؤولية التأديبية للموةف العام". رسالة دكتوراه. القاهرة 11
 .  143،  1978عبد الفتاس عبد الحليم عبد ال ، الضمانات التأديبية في الوةيفة العامة، رسالة دكتوراة جامعة القاهرة ،  12 

( من نجات القانون على ما يلي: ". جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الاادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة  71/1نا  المادة )  13
 القطيعة." 

 . 54،  0072امجد جهاد نافع عياش، ضمانات المساءلة التأديبية للموةف العام : دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النااس الوطنية،   14
 . 179 -164،  2009انظر: علي شطناوي، القانون الإداري الأردني، الكتاه الثاني، دار وائل،  15
 .351،   2023(، دار الثقافة، 1حمدي القبيلات، الوةيفة العامة تشريعا وفقها وقضاء، )ط 16
 . 246سليمان الطماوي، قضاء التأديب، المرجع السابق،   17
ديبية متمثلة بثلاثة أركان: الركن المادي وهو الفعل الذي يادر عن المحامي، والركن المعنوي يع  عن  رادة آثمة صادرة عن المحامي أركان الجريمة التأ 18

 ل. سير العمالمخالف عند اقترافه الفعل، والركن القانوني أي أن الفعل المقترف من المحامي يجب أن ينطوي على مخالفة للقواعد القانونية المنظمة ل 
، نقابة المحامين الأردنيين،  1، ج1987-1953، مجموعة المباد  التي قرر ا منذ بداية  1965،  61/65حكم محكمة العدل العليا بالقضية رقم    19
 272. 
، القسم  1997-1992، مجموعة المباد  التي قرر ا المحكمة منذ 18/5/1992، عريخ 111/94حكم محكمة العدل العليا بالقضية رقم  20
 .273-272لأول، نقابة المحامين الأردنيين،  ا

 من قانون نقابة المحامين النظاميين.  62-53انظر ناو  المواد من  21
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عة عمان انظر محمد أبو الهيااء وسليمان البطارسة، رقابة القضاء الإداري على قرارات التأديب الاادرة عن نقابة المحامين الأردنيين، مجلة جام  22

 .2017سلسلة البحوه القانوني، العربية للبحوه، 
- 122. انظر د. علي شطناوي، القانون الإداري الأردني، المرجع السابق،  226نوفان العاارمة، مباد  القانون الإداري، المرجع السابق،    23

130 . 
 .  267،   2007العربي، عبد الناصر أبو اهدانة وحسين  ليل، الوجيز في القانون الإداري دراسة مقارنة. )د ط(، دار الفكر  24
الإداري  لا بد هنا التمييز بين سبب القرار الإداري وتسبيبه؛ تسبيب القرار الإداري هو  جراء شكلي يتمثل بيان الأسباه التي قام عليها القرار 25

تسبيب و لا كان القرار معيبًا بعيب المكتوه. الأصل أن الإدارة غير ملزمة بالتسبيب ما ل يوجد نع صريا يلزمها بذلك وعندئذ تكون ملزمة بال
ن شكلي وهو عدم التسبيب. أما سبب القرار هو أمر لازم في كل قرار  داري بحيث يؤدي ولفه  لى انعدام نجلك القرار. السبب هو ركن من أركا

أن يكون له سبب ي ره وسبب القرار التأديبي   القرار الاداري باعتبار القرار تارف قانوني ولا يقوم أي تارف قانوني بغير سببه. فكل قرار  داري يجب
ل وأدت بالتالي هو   لال المحامي بواجبات وةيفته  يجابًا أو سلبًا، أما التسبيب فيقتضي أن يتضمن القرار نانب الجزاء الوقائع التي تجسد هذا الإ لا

  لى توقيع نجلك الجزاء. 
 . 490،  1978بية في الوةيفة العامة، رسالة دكتوراة جامعة القاهرة، عبد الفتاس عبد الحليم عبد ال ، الضمانات التأدي 26
 منشورات مركز عدالة. 2018/ 6/2)هياة عادية( عريخ  10/2018حكم المحكمة الإدارية العليا الأردنية رقم  27
 .53،   2007، جامعة أبي بكر بلقايد، محمد الاحسن، العلاقة بين المتابعة القضائية والعقوبة التأديبية للموةف العام، أطروحة ماجستير 28
 يجدر التنويه بأن الطعن يقدم  لى المحكمة الإدارية.  29
 منشورات مركز عدالة.  -27/1/2016عريخ  300/2015حكم المحكمة الإدارية العليا الأردنية في الدعوى رقم  30
 ( من قانون القضاء الإداري على ما يلي: "7تنع المادة ) 31
عاوى على صاحب الالاحية في  صدار القرار الطعون فيه أو من أصدره بالنيابة عنه، ويشترط أن تستند الدعوى على سبب أو أكثر . تقام الد"أ

 من الأسباه التالية: 
 . عدم الا تاا . 1
 . مخالفة الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو بويلها. 2
  جراءات  صداره بعيب في الشكل.. اقتران القرار أو 3
 .  ساءة استعمال السلطة.4
 . عيب السبب.  5
ت المعمول  . يعت  في حكم القرار الإداري رفا الجهة المختاة اوانج القرار أو امتناعها عن اوانجه  نجا كان يترتب عليها اوانجه بمقتضى التشريعاه
 بها". 

 منشورات مركز عدالة.  26/5/2021)هياة خماسية( عريخ  135/2021حكم المحكمة الإدارية العليا الأردنية رقم  32
منشورات مركز عدالة، انظر قرار المحكمة الإدارية العليا الأردنية    2018/ 7/ 3)هياة عادية( عريخ    2018/ 220حكم المحكمة الإدارية العليا الأردنية رقم    33  

 ز عدالة. منشورات مرك   2018/ 6/ 26)هياة عادية( عريخ    2018/ 211رقم  
 . 340 -335،  2022نوفان العاارمة، قضاء الإلغاء أمام المحاكم الإدارية في مار والأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  34
 ، منشورات مركز عدالة. 24/10/2011، عريخ 245/2011محكمة العدل العليا الأردنية رقم  حكم 35
 منشورات مركز عدالة.  2018/ 6/2)هياة عادية( عريخ  34/2018حكم المحكمة الإدارية العليا الأردنية رقم  36
منشورات مركز عدالة، والمتضمن اهتي: "وحيث أن  6/2018/ 5)هياة عادية( عريخ  208/2018حكم المحكمة الإدارية العليا الأردنية رقم  37

بمنع  15/10/2016طاعن( مجلس النقابة بتاريخ وقرر المستدعى ضده )ال 5/10/2011الشكوى بحق المحامي )المطعون ضده( قُدم  بتاريخ 
/أ/ج( من قانون نقابة المحامين النظاميين  63المستدعي من مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر عما أسند  ليه من أعمال تشكل مخالفة مسلكية سنداً للمادة )

والتي بموجبها أصبا الا تاا  من صلاحيات المجلس   16/7/2014أي أن قرار مجلس النقابة صدر بعد أن أصبح  التعديلات نافذة من عريخ  
( سالفة الذكر من تعديل هو نع  جرائي يطبق بأثر فوري ومباشر على ما ل يكن قد 72التأديبي وليس مجلس النقابة وحيث أن ما ورد بنع المادة )

حب الا تاا  للنظر بإيقاع العقوبة من عدمه مما يجعل فال من القضايا وكان على مجلس النقابة والحالة هذه  عادة الملف للمالس التأديبي صا
 من القرار الاادر عن مجلس النقابة مخالف للقانون وصدر عن جهة غير مختاة ويستوجب الإلغاء". 

 . 831-829علي شطناوي، موسوعة القضاء الإداري الجزء الثاني، المرجع السابق،   38
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منشورات مركز عدالة، والمتضمن "وفي الدعوى المعروضة نجد أن  31/12/2018)هياة عادية( عريخ  352/2018العليا الأردنية رقم  الإدارية
ب ااه  الثاب  من أوراق الدعوى أن المطعون ضده وأثناء  ن كان مسالاً في سال المحامين المتدربين قد تقدم بطلب  لى مجلس نقابة المحامين لشط

فلن علاقة المطعون ضده ونقابة المحامين تكون قد انقض  منذ نجلك  8/12/1997ل وي  موافقة المجلس على نجلك اعتباراً من عريخ من السا
لا يؤدي  لى  2/2018/ 14التاريخ ولا توجد أي رابطة تربطه بالنقابة، وحيث أنه تقدم بطلب جديد لتسايله في سال المحامين المتدربين بتاريخ 

المطعون ضده غير محمود السيرة والسمعة بناءً على عمله السابق في بنك الإسكان أثناء فترة تدريبه التي انقض  سيما وأنه ل ترد بحقه  القول بأن 
ء القرار ه  لغاأي عقوبة سواء جنائية أو بديبية ول يرد في ملف الدعوى ما يشير  لى أنه فقد الثقة بين الناس أو ما يمس الخلق الأمر الذي يتوجب مع

 المشكو منه". 


